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Résumé  

A travers cette étude, nous avons traité de la 
responsabilité pénale du conservateur 
d'hypothèques dans le cadre du cadastre comme 
seule base pour prouver la propriété foncière à la 
lumière du législateur algérien qui embrasse le 
véritable système de publicité foncière. Notre 
objectif de cette étude est d'abord de montrer le 
concept du cadastre, sa nature et l'étendue de sa 
confirmation authentique en tant que principe du 
véritable système de publicité foncière. Ensuite, 
nous visons à mettre en évidence la responsabilité 
pénale du conservateur d'hypothèques en tant 
qu'agent public doté de pouvoirs étendus par le 
législateur algérien, à travers lequel il supervise le 
gouvernorat immobilier qui travaille à préparer et à 
délivrer la regestry d'état. Le fait que le législateur 
algérien n'ait pas limité et défini avec précision les 
textes juridiques qui précisent la responsabilité du 
conservateur hypothécaire et indiquent les 
sanctions à appliquer à chaque manquement ou 
contournement émis par lui 

Mots clés: le système de publicité foncière _ le 
conservateur d'hypothèque _ le cadastre _ la 
confirmation authentique _ la responsabilité 
pénale. 
 

Abstract  

Through this study, we dealt with the penal 
responsibility of the conservator of mortgages 
within the scope of the land registry as the only 
basis for proving the land ownership in the light 
of the Algerian legislator that embrace the  real 
land publicity system. Our aim from this study is 
at first to show the concept of the land registry, 
its nature and the extent of its authentic 
confirmation as a principle of the real land 
publicity system. Then we aim to highlighting the 
penal responsibility of the conservator mortgages 
as a public employee granted extensive powers 
by the algerian legislator, through which he 
supervises the real estate governorate that works 
to prepare and deliver the state regestry. The fact 
that the Algerian legislator has not limited and 
precisely defined the legal texts that clarify the 
responsibility of the  estate conservator of 
mortgages and indicate the penalties that must be 
applied to every breach or bypass issued by him. 

Keywords: the system of land publicity _ the 
conservator of mortgage _ the land registry _ the 
authentic confirmation _ the penal responsibility. 
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تناولت من خلال ھذه الدراسة المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري في نطاق 
إعداد الدفتر العقاري كسند وحید لإثبات الملكیة العقاریة في ظل اعتناق 
المشرع الجزائري نظام الشھر العیني وھدفنا من ھذه الدراسة ھو تبیان 

الدفتر العقاري وطبیعتھ ومدى حجیتھ الثبوتیة كمبدأ من نظام الشھر  مفھوم
العیني أولا ثم ابراز مسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري كموظف عمومي 
منحھ المشرع الجزائري سلطات وصلاحیات واسعة یسھر من خلالھا على 

، كون  تسییر المحافظة العقاریة التي تعمل على اعداد وتسلیم الدفتر العقاري
المشرع الجزائري لم یقم بحصر وتحدید بدقة النصوص القانونیة التي توضح 
مسؤولیة المحافظ العقاري و تبین العقوبات الواجب تطبیقھا على كل خرق او 

 تجاوز یصدر عنھ. 
-الإثبات حجیة-العقاري الدفتر-العقاري المحافظ-العینينظام الشھر  :المفتاحیةالكلمات 

 ئیة.المسؤولیة الجزا
 



         لارو كمالب

332 

 
 مقدمة:

إن العقار ثروة لا تفنى والحصول علیھ یعني اغتناء الذمة المالیة لصاحبھ، لذا 
شكلت مسالة اثبات الملكیة العقاریة، حمایتھا ونقلھا صعوبة كبیرة بسبب مراحلھا 

لقة بالعقار،ولأجل المختلفة ھذامن جھة ، ومن جھة اخرى تعقید الاحكام القانونیة المتع
سند المشرع أضمان صحة وسلامة التصرفات العقاریة وتحقیق الائتمان العقاري 

الجزائري مھمة الاشھار العقاري للمحافظة العقاریة، مجسدة في وظیفة المحافظ 
العقاري من خلال منحھ صلاحیات واسعة في التحقق والتأكد من صحة العقود 

 والوثائق المودعة للإشھار.
تعددت القوانین والانظمة في تسیر وتصنیف الملكیة العقاریة بین نظامي  حیث

 75/74الشھر الشخصي والشھر العیني،والمشرع اعتنق ھذا الاخیر بموجب الامر 
المتضمن اعداد المسح الاراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في 

یة والحمایة القانونیة الكاملة ، ، بعد عدم جدوى الأول في حمایة الملكیة العقار1الجاري
واصبح یعتمد على انتقال الملكیة والحقوق العینیة العقاریة الاصلیة والتبعیة على 
اجراء الشھر الذي یتم بحصول المعني على سند الملكیة والمتمثل في عمل صادر عن 
مصالح مدیریة الحفظ العقاري والذي یعرف بالدفتر العقاري بعد اجراءات مسح 

 راضي .الا
القاعدة في نظام الشھر العیني أن الدفتر العقاري یعتبر السند الوحید في اثبات 

السالف  75/74من الامر رقم 19الملكیة  العقاریة ، كما ھو منصوص علیھ في المادة 
، وبھذا المفھوم فان الدفتر العقاري یعتبر بمثابة حسم للملكیة العقاریة ویستمد  2الذكر

 .ثائق المسحروحھ أساسا من و

تكمن اھمیة ھذه الدراسة في ابراز المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري كموظف   
عمومي یسھر على تسییر المحافظة العقاریة التي لھا عدة مھام ومن بینھا اعداد وتسلیم 
الدفتر العقاري كسند وحید للملكیة العقاریة ، ودور المحافظ العقاري في ذلك ، كون 

ائري لم یقم بحصر وتحدید بدقة النصوص القانونیة التي توضح مسؤولیة المشرع الجز
المحافظ العقاري بدقة و تبین العقوبات الواجب تطبیقھا على كل خرق او تجاوز 

 یصدر عنھ. 
ھو تبیان مفھوم الدفتر العقاري وطبیعتھ ومدى حجیتھ الھدف من ھذه الدراسة  

 ابراز مسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري لا ثمأو الثبوتیة كمبدأ من نظام الشھر العیني
والاثار المترتبة عنھا عند خرقھ للقوانین او تجاوز صلاحیاتھ او الاساءة في استغلال 

، على اساس ھناك احتشام في 3اثناء تأدیة مھامھ ، وبتالي تقریر مسؤولیتھوظیفتھ 
 الدراسات من طرف الباحثین حول ھذا موضوع الدراسة .

یدفع بنا الى طرح الاشكالیة التالیة: ماھي المسؤولیة الجزائیة للمحافظ  ھذا ما 
كما تتفرع  العقاري في اعداد الدفتر العقاري كسند وحید لإثبات الملكیة  العقاریة ؟.

 عنھا عدة إشكالیات ثانویة تتلخص فیما یلي:
ما ھي  ؟ة ما مدى حجیتھ الثبوتی ؟ما ھي طبیعتھ القانونیة ؟مفھوم الدفتر العقاري
ماھو دوره في إعداد و  ؟كیف یتم تعینھ و إنھاء مھامھ  ؟وظیفة المحافظ العقاري 

فیما تتمثل مسؤولیتھ الجزائیة والمدنیة التبعیة عن خطائھ  ؟تسلیم الدفتر العقاري 
 . ؟الجزائي 

 ونعتمد في ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي كوننا بصدد تحلیل نصوص قانونیة.   
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 حث الأول: ماھیة الدفتر العقاري وحجیتھ في الاثبات.المب

تعددت المفاھیم حول الدفتر العقاري وطبیعتھ ومدى قوتھ الثبوتیة فمنھم من یعتبره 
ذو حجیة مطلقة واخرون حجیة نسبیة وعلى ھذا ارتأینا تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین 

لاول )، والثاني نبین فیھ القوة الاول نتناول من خلالھ مفھوم الدفتر العقاري (المطلب ا
 الثبوتیة للدفتر العقاري (المطلب الثاني) .

 المطلب الأول: مفھوم الدفتر العقاري :
سوف نتطرق في ھذا المطلب لتعریف الدفتر العقاري (الفرع الاول ) ، ثم نتناول 

 الطبیعة القانونیة لھ (الفرع الثاني) .
  الدفتر العقاري. : تعریفالأولالفرع  

لم یعرف المشرع الجزائري الدفتر العقاري تعریفا دقیقا ، الا انھ یمكن اعتباره 
وثیقة اداریة تثبت حقوق عینیة واردة على عقار ما ، تقوم المحافظة العقاریة بإصداره 
، یسلمھ المحافظ العقاري بعد ختمھ وامضائھ للمالك الذي حقھ قائم بمناسبة انشاء 

المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  1 /46ا لنص المادة بطاقة عقاریة مطابقة طبق
، بحیث یعتبره السند الوحید في اثبات  4المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976

 السابق.    75/74من الامر رقم  19الملكیة العقاریة ھذا مانصت علیھ المادة 

رى ویضمن لھا یمكن تعریفھ بانھ سند للملكیة العقاریة والحقوق العینیة الاخ
 الحمایة الكافیة ویكسب صاحبھ حجیة مطلقة في مواجھة الغیر.

كما یعرف أیضا :" أنھ تلك الوثیقة التي بمثابة شھادة میلاد العقار ، تعمل على 
تثبیت ملكیة شخص على عقار او حقوق عینیة عقاریة لتكون حجة في مواجھة الغیر 

"5. 
بت حقوق المالك على عقاره ، والمعبر عن ویعرف انھ:"ذلك السند الاداري الذي یث

 .6الوضعیة الانیة للعقار"
من خلال التعریف السابقة ، یتضح أن الدفتر العقاري ھو عبارة عن سند او قرار 
اداري یسلم الى اصحاب العقارات الثابتة حقوقھم بعد الانتھاء من عملیة المسح العام 

الدفتر العقاري وظیفتین (حمایة  للأراضیوتأسیس السجل العقاري  یتضح انھ كرس
الملكیة العقاریة والحقوق العینیة ، دعم الائتمان العقاري)، ویعتبر الدفتر العقاري الاثر 

 .7المباشر لعملیة المسح العام للإقلیموتأسیس السجل التجاري
 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة الدفتر العقاري.

ھو إفصاح الادارة على ارادتھا المنفردة بقصد ان المفھوم العام للقرار الاداري ، 
إحداث اثر قانوني وذلك من أجل تحقیق المصلحة العامة التي تدخل ضمن صلاحیاتھا 
لما لھا من تمتع بامتیازات السلطة العامة ، وعلى اساس ان الدفتر العقاري یدخل 

اري ، وھناك ضمن اعمال الادارة الى جانب العقود الاداریة فیمكن اعتباره قرار اد
 اتجاه یرى عكس ذلك . 

 أولا: الدفتر العقاري قرار اداري :
لانطباقھ ، 8الدفتر العقاري قرارا اداریا یرى الاستاذ الدكتور عمار بوضیاف أن 

على عناصر القرار اداري باعتباره یخضع في تحریره للشكل القانوني ، اضافة انھ 
وبإرادتھا المنفردة ، تترتب عنھ اثار  صادر ھن ھیئة اداریة ھي المحافظة العقاریة

 .9قانونیة یتعلق بحق الملكیة ،ویمكن الطعن فیھ بالإلغاء امام القضاء الاداري
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كما ان الدفتر العقاري شانھ شان اي قرار اداري غایتھ اقرار الحقوق وحمایتھا من 
د عملیة اجل استقرار المعاملات والحفاظ على المراكز القانونیة المكتسبة ، یتم بع

المسح ، ویثبت ملكیتھ على العقار ویضمن لھ الحمایة الكافیة وھذا ما نصت علیھ 
  السالف الذكر. 76/63من المرسوم رقم  46/1المادة 

 الدفتر العقاري لیس قرار اداري: –ثانیا 
وھو ما یراه الاستاذ محمد كنزة ،  بان الدفتر العقاري لیس قرار اداري على 

للمراكز القانونیة فقط ، كون تتدخل في اعداده عدة جھات اداریة  اعتباره انھ كاشف
كالبلدیة ، الولایة ، مصالح المسح  المحافظة العقاریة وبتالي فھو مجرد شھادة اداریة 
توقع وتختم من طرف المحافظ العقاري تعتبر بمثابة اشھاد بمطابقة مع البطاقات 

یتناقض مع النصوص القانونیة المتعلقة ، لكن ھذا الراي 10العقاریة والسجل العقاري 
بتأسیس السجل العقاري بالإضافة الى انھ لا یمكن الطعن بإلغائھ الا عن طریق القضاء 

 . 11شانھ شان القرار الإداري
وبتالي فان الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري فھو قرار اداري لا یمكن الطعن فیھ 

 بالإلغاء الا عن طریق القضاء.
 لثاني: حجیة الدفتر العقاري اثبات الملكیة العقاریة :المطلب ا

ان الدفاتر العقاریة تعتبر كسندات اثبات للملكیة العقاریة نظرا لاحتوائھا على 
مجموعة من البیانات تتعلق بالموقع والمساحة او الحدود ، وكذلك تعیین الشخص الذي 

لعقاري یعتبر الوسیلة حق  الملكیة على الوضعیة القانونیة للعقار ، فالدفتر ا
الوحیدةلإثبات الملكیة العقاریة و ذو قوة ثبوتیة نسبیة كونھ یمكن الطعن بإلغائھ، وعلیھ 
سوف نتطرق في الفرع الاول للدفتر العقاري ذو قوة ثبوتیة مطلقة ، ثم نتناول قوتھ 

 الثبوتیة النسبیة (الفرع الثاني).
 تر العقاري. للدف : القوة الثبوتیة المطلقةالأولالفرع  

من  19یعتبر الدفتر العقاري الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة عملا بنص المادة 
المتعلق بإعداد المسح العام للأراضیوتأسیس السجل العقاري وكذلك من  75/74الامر 

المتعلق بإثبات  1973جانفي 05المؤرخ في  32-73من المرسوم  33و32خلال المادتین
 .90/2512اریة الملغى ضمنیا بقانون التوجیھ العقاري الملكیة العق

حیث یتم تسلیم الدفاتر العقاریة باعتبارھا سند للملكیة بعد استكمال التحقیق 
والاجراءات المقررة قانونا ولیس بالاعتماد على التصریحات فقط ومن ھنا یستمد 

ن یدعي خلاف ما الدفتر العقاري قوتھ الثبوتیة المطلقة ، بحیث لا یمكن لأي شخص ا
یتضمنھ الدفتر العقاري من بیانات او یدعي اي حق عیني عقاري علیھ ، مالم یكن حقھ 
مقیدا بالبطاقة العقاریة الخاصة بكل عقار بعد احداث عملیة المسح،وبھذا المفھوم فان 
الدفتر العقاري یعتبر بمثابة حسم للملكیة العقاریة یستمد روحھ من وثائق المسح ومن 

 .13عطاء القوة الثبوتیة المطلقة للحقوق العقاریةھنا ا
 .: القوة الثبوتیة النسبیة للدفتر العقاريثانيالفرع ال

رغم اعتبار المشرع الجزائري الدفتر لعقاري كدلیل وحید لإثبات الملكیة العقاریة 
، بعد استكمال عملیة المسح، الا انھ قلل من شان قوتھ الثبوتیة المطلقة للحقوق المقیدة 

ذلك انھ خرج نسبیا عن القواعد العامة المقررة في نظام الشھر العیني ، بحیث خول 
للأشخاص امكانیة اعادة النظر في الحقوق الثابتة عن طریق القضاء حتى بعد الترقیم 

 .14النھائي للعقارات بالمحافظة العقاریة 
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مكن الطعن بإلغائھ وبتالي فان المشرع جعل القوة الثبوتیة للدفتر العقاري نسبیة اذ ی
 أحكامحیث ھناك عدة السالف الذكر، 76/63من المرسوم  16قضائیا طبقا لنص المادة 

السابقة وتارة  تقضي بثبوتیتھ المطلقة ومن بینھا  16قضائیة تكرس مضمون المادة 
 . 06/03/2002الصادر بتاریخ  259635قرار رقم 

في نظام الشھر العقاري العیني  وعلیھ یمكن القول بان الدفتر العقاري كمبدأ عام
طریقة اثبات قاطعة لا تقبل العكس ، لكن المشرع الجزائري جعلھا قرینة اثبات ذات 

، اي قوتھ الثبوتیة نسبیة وبتالي 15دلالة یقینیة تقبل اثبات العكس عن طریق القضاء
 .16الطعن القضائي یعد سبیلا منصفا لاستعادة بعض الافراد حقوقھم 

  .: المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقارييلثانالمبحث ا
إن مھمة تسییر المحافظة العقاریة في الجزائر قد اوكلت الى المحافظ العقاري 
باعتباره المسؤول الاول في عملیة حفظ واشھار الوثائق العقاریة بما فیھا ختم وامضاء 

بجملة من الدفاتر العقاریة ، ونظرا لخصوصیة ھذا المنصب خصھ المشرع الجزائري 
، المحدد لقائمة المناصب العلیا في 17 92/116الشروط  بموجب المرسوم التنفیذي 

 المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
حیث یتمتع المحافظ العقاري بسلطات وصلاحیات واسعة یقوم من خلالھا بمراقبة 

العقاري وختمھ  العقود والوثائق وعملیة تأسیس السجل التجاري وتسلیم الدفتر
وامضائھ  ، الا انھ قد یرتكب اخطأ اثناء تأدیة مھامھ ، تضر بمصلحة الافراد فأجاز 
لھم القانون الطعن في قرارات واخطاء المحافظ العقاري امام الجھات القضائیة 

 المختصة وبتالي تقریر مسؤولیتھ حسب طبیعة خطئھ .
الاول نتناول من خلالھ  وظیفة  وعلى ھذا ارتأینا تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین

المحافظ العقاري (المطلب الاول ) ، والثاني نبین فیھ مسؤولیة المحافظ العقاري على 
 خطائھ الشخصي (المطلب الثاني) .

 المطلب الأول: وظیفة المحافظ العقاري:
سوف نتطرق في ھذا المطلب لكیفیة تعیین المحافظ العقاري  (الفرع الاول ) ، ثم 

 ل اختصاصاتھ في نطاق الدفتر العقاري (الفرع الثاني) .نتناو
 .وانھاء مھامھ  الفرع الأول: كیفیة تعیین المحافظ العقاري

ان منصب المحافظ العقاري ھو منصب اداري ، لان المحافظ العقاري ھو موظف 
عمومي یقوم بتسییر ھیئة عمومیة ذات طابع اداري، ویتولى اساسا تأسیس السجل 

عض ومسكھ ، للإشارة أن بعض التشریعات العمل بنظام الشھر العیني العقاري ب
اوكلت ھذه العملیة الى أحد القضاة ، اما المشرع الجزائري حذا حذو نظیره الفرنسي، 

، وعلیھ یمكن تعریف المحافظ 18الذي یعتمد على النظام الاداري في الشھر العقاري 
یة من اجل ادارة ھیئة اداریة مكلفة العقاري بانھ موظف معین بقرار من وزیر المال

العقاري ھي المحافظة العقاریة ، وھو مكلف بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في  بالإشھار
 .19میدان تنظیم الملكیة العقاریة 

 شروط تعیین المحافظ العقاري : -اولا
، 20ان المشرع الجزائري یطبق مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة  

 :21ث یتم الالتحاق بالوظائف العمومیة عن طریق حی
 المسابقة على اساس الاختبارات 

 الموظفین.المسابقة على اساس الشھادات بالنسبة لعض اسلاك 
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 الفحص المھني 

التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعو تكوینا متخصصا منصوص علیھ 
 ؤھلة .في القوانین الاساسیة لدى مؤسسات التكوین الم

باعتبار المحافظ العقاري موظف عمومي فلا بد من توفر من توفر جملة من 
 الشروط المنصوص علیھا بالقانون الاساسي للوظیف العمومیة والتي یمكن ذكرھا فیما

 یلي:
 العامة:الشروط -أ
 ان یكون متمتع بالجنسیة الجزائریة من یتولى منصب المحافظ العقاري. -
 مدنیة وحسن السیرة والخلقالتمتع بالحقوق ال -

 ان یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة  -
 سنة لالتحاق بالوظیفة العمومیة ) . 18توفر شروط السن (السن الدنیا  -

 القدرة البدنیة والذھنیة (بموجب شھادة طبیة ) -

 .22العلمیة  الشھادات والمؤھلات -
 ي :الخاصة لتولي منصب محافظ عقار الشروط-ب

بما ان وظیفة المحافظ العقاري تعتبر وظیفة علیا طبق للمرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ  92/116

، لذا لابد من توفر شروط خاصة لتولي ھذا 23التعیین فیھا وتصنیفھا  العقاري وشروط
 المنصب وھي:

رشح من بین المفتشین الرئیسیین او المتصرفین الاداریین ان یكون المت -
 الاقل.المرسمین الذین مارسوا خدمة في الادارة خمس سنوات على 

الذین مارسوا خدمة في الادارة  المرسمین،ان یكون المترشح من بین المفتشین  -
 خمس سنوات على الاقل.

المسندة الیھم تأدیة الیمین یجب على المحافظین العقاریین قبل مباشرة الوظائف  - 
 .24القانونیة بالمجلس القضائي الكائن بدائرة اختصاصھ المحافظة العقاریة 

 حالات إنھاء مھام المحافظ العقاري : -ثانیا 

 ان انھاء الخدمة التام الذي یؤدي الى فقدان صفة الموظف ینتج عن مایلي:
سي للتوظیف فقدانھا یؤدي اسا (شرطفقدان الجنسیة الجزائریة او التجرید منھا -

 .عقاري)الى فقدان صفة الموظف وبتالي تنھى مھامھ كمحافظ 
فقدان الحقوق المدنیة (فقدان ھذه الحقوق عند ارتكابھ احد الجرائم ویحكم علیھ  -

بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وذلك  تكمیلیة تقضيبعقوبة 
ع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة بالعزل او الاقصاء من جمی

25.( 

الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة ( تقدیم الاستقالة وحدھا لا یولد اي اثر الا غایة  -
قرار الاستقالة في اجل  تتخذالادارة بالقبول ، سلطة التعین  بإفصاحقبول الاستقالة 

د المدة مرة واحدة اخرى شھرین ابتداء شھرین من تاریخ الطلب  ولھا الحق في تمدی
 من تاریخ انقضاء الاجل الاول ).
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العزل او التسریح (تقرران في حالة خطأ المحافظ العقاري باعتباره موظف طبقا  -
 لقانون التأدیب وعند الاقتضاء عقوبات جزائیة ).

وذلك عن الاحالة على التقاعد او الوفاة طبق لقانون الاساسي الوظیفة العمومیة ( -
طریق تقدیم طلب للإحالة على التقاعد عند توفر الشروط المتعلقة بالسن ومدة الخدمة ، 

 . 26اضافة الى سنة الحیاة الوفاة 
 : اختصاصات المحافظ العقاري في نطاق الدفتر العقاري.ثانيالفرع ال

 وكل المشرع الجزائري للمحافظ العقاري عدة مھام واختصاصات ومنحھ سلطات
من أجل ممارسة مھامھ ،ومن بینھا الاعلان عن عملیة المسح العام للأراضي ، واسعة 

انشاء لجنة المسح وتحدید مھامھا ، التجسید المیداني لعملیة المسح ، استلام وثائق 
اشھر وسنتین ،  04المسح ، ترقیم العقارات الممسوحة ن الترقیم النھائي والمؤقت لمدة 

داد وتسلیم الدفاتر العقاریة   التأشیر على البطاقات مسك البطاقات العقاریة ، الاع
العقاریة ، تسلیم شھادة الترقیم المؤقتة واعداد وتسلیم الدفتر العقاري والذي یعتبر السند 

 .27الوحید لإقامة الدلیل في شأن الملكیة العقاریة 
 اعداد وتسلیم الدفتر العقاري. -أولا

صطلح الدفتر العقاري بمقتضى نص مرة م لأولان المشرع الجزائري استعمل 
، المتعلق بإثبات حق الملكیة  05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم  32المادة 

حیث نصت المادة السابقة "على انھ 28 71/73الامر  لأحكامالخاصة ، الذي صدر تنفیذا 
من  25، كما ھو منصوص في المادة  للأراضيبعد الانتھاء من عملیة المسح العام 

یسلم للمالكین دفتر عقاري بدلا من شھادات ملكیة ویشكل السند الوحید  71/73الامر 
 الدلیل في شأن الملكیة العقاریة". لإقامة

حیث یقدم الدفتر العقاري وتنسخ فیھ البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات 
من القرار  01العقاریة ، ویكون الدفتر العقاري وفقا لشكل محدد قانونا طبقا للمادة 

ن المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ، و یتم  27/05/1976الوزاري المؤرخ في 
 .29اعداده من طرف المحافظ العقاري خلال اجال قانونیة محددة 

 مرحلة الاعداد:-1
یجب أن یؤشر على الدفتر العقاري بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذي  -

 ھ بخط والجداول مرقمة وموقعة .لا یمحي والبیاض یشطب علی

یجب ان تكتب الاسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة ، والاسماء الشخصیة  -
 بأحرف صغیرة حتة تكون عملیة التأشیر واضحة .

 او السھو . والأغلاطیمنع التحشیر والكشط  -
 یجب ان یسطر الخط بالحبر بعد كل اجراء وھذا تفادیا الاضافات والتزویر . -

یتعین على المحافظ العقاري أن یشھد بصحة كل اشارة أو تأشیر عن طریق  -
 توقیعھ ووضع خاتم المحافظة.

بعد الانتھاء من اعداد الدفتر العقاري وضبطھ یحفظ بالمحافظة الى غایة حضور 
 .30اصحابھ

 تسلیم الدفتر العقاري. مرحلة-2
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حاب العقار یجب علیھم یسلم الدفتر العقاري الى صاحبھ شخصیا في حالة تعدد اص
ان یعینوا وكیلا من بینھم لتسلم الدفتر العقاري ویتم عن طریق وكالة صادرة عن 

 موثق ،وفي حالة عدم قیامھم بذلك یحتفظ بالدفتر في المحافظة.

عند التسلیم الفعلي للدفتر العقاري یؤشر على البطاقة العقاریة المعنیة بعبارة -
الحقوق یضاف الى العبارة السابقة "الشخص" الذي  "دفتر مسلم" واذا تعدد اصحاب

 31استلم الدفتر 
 كیفیة تصحیح الدفتر العقاري  :-ثانیا 

في حالة اكتشاف أخطاء بالدفاتر العقاریة او تتلف او تضیع من اصحابھا ، بین 
 المشرع كیفیة تصحیح وتجدید الدفاتر العقاریة .

 تصحیح الدفتر العقاري : -1
 : 32قتین وھمایتم تصحیحھ بطری

: المحافظ العقاري یمكنھ أن یقوم بالتصحیح التلقائي لتأشیرات الطریقة الاولى -
المكتوبة في مجموعة البطاقات العقاریة ، لان كل تأشیر ورد على البطاقة العقاریة 

 یمس بالدفتر العقاري ، لذا تصحیح التأشیرات یتم وفق الخطوات التالي:
 تبلیغ المعنیین بالتصحیح .

 تقدیم انذار لحائز الدفتر ، ویكون مضمونھ تقدیم الدفتر العقاري من أجل ضبطھ .
بناءا على طلب المحافظ العقاري وفقا للشروط  والإنذاراتیجب ان تتم التبلیغات 

 .33محددة قانونا 
: ان المالك یمكنھ أن یتقدم الى المحافظ العقاري بطلب مضمونھ  الطریقة الثانیة
المكتوبة على البطاقة العقاریة وفي ھذه الحالة ان یودع الدفتر لدى  تصحیح التأشیرات

المحافظة للتأكد منھ ، فاذا تبین لھ خطأ یقوم بتصحیحھ والتأشیر على البطاقة العقاریة 
، واذا ظھر العكس ھنا یرفض طلب التصحیح ویبلغ قراره بالرفض الى المالك 

یوما  15تلام ، وذلك في أجال بموجب رسالة موصى علیھا مع طلب إشعار بالاس
 .  34الطلب إیداعابتداءا من تاریخ 

 یتم في حالة ضیاعھا او اتلافھا.تجدید الدفتر العقاري :  -2
یمكن للمالك أن یحصل على دفتر أخر ویتم ھذا بتقدیم طلب مكتوب ومسبب 

تاریخ للمحافظ العقاري یثبت من خلالھ ھویتھ ویذكر بھ المعلومات الخاصة بالعقار ، و
حصولھ على الدفتر العقاري السابق ان أمكن ذلك وفي ھذه الحالة یقوم المحافظ 
العقاري بالتحقق من الطلب ، حیث یرجع الى البطاقات العقاریة للتاكد منھا ، ثم یعد 

 .35دفترا جدیدا للمالك ویؤشر بذلك على البطاقة العقاریة 
 ي وأثارھا.الجزائیة للمحافظ العقارمسؤولیة :مطلب الثانيال
یتسنى لنا  ىقبل التطرق الى المسؤولیة لا بد ان نوضح اولا الجریمة واركانھا حت 

 معرفة المسؤولیة .
تعریف الجریمة: الجریمة بوجھ عام ھي كل عمل غیر مشروع یقع على الانسان  

في نفسھ او مالھ او عرضھ أو على المجتمع ومؤسساتھ ونظمھ السیاسیة والاقتصادیة 
 . 36على الحیوان وقد یقع
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اما تعریفھا قانونا ھي كل عمل او الامتناع یعاقب علیھ القانون بعقوبة جزائیة ، 
ولا تقوم الجریمة الا بتوافر ثلاثة اركان : النص او الركن الشرعي ،الركن المادي ، 

 .37الركن المعنوي
، أي في حین تعتبر المسؤولیة الجزائیة التزام شخص بتحمل نتائج فعلھ الاجرامي 

انھا لیست ركن من اركان الجریمة ، وانما ھي اثرھا ونتیجتھا القانونیة وھي تقوم 
 .38على ركنین ھما الخطأ أي الاذناب والاھلیة أي الاسناد 

بناء على نص المادة الاولى من قانون العقوبات الجزائري " لا جریمة ولا عقوبة 
 نكون امام جریمة الا بوجود نص او تدابیر امن بغیر نص " وتطبیقا لمبدأ الشرعیة لا

 .یجرم الفعل 
كون المشرع الجزائري لم یقم بحصر وتحدید بدقة النصوص القانونیة التي توضح 
مسؤولیة المحافظ العقاري بدقة و تبین العقوبات الواجب تطبیقھا على كل خرق او 

ظف التي یخضع لھا المو تتجاوز یصدر عنھ ، وانما اكتفى بذكر بعض الالتزاما
المتعلق بالقانون الاساسي للوظیفة العمومیة ،وعلى ھذا  06/03العمومي بموجب الامر

وباعتبار المحافظ العقاري موظفا عمومیا فانھ قد یرتكب جرائم المنصوص الاساس 
علیھا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ وبتالي یعرض المحافظ العقاري 

 .افعالھ الاجرامیة  ویتحمل نتائج للمساءلة الجزائیة
دعوى  39حیث یترتب عن المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري نشوء دعویان

عمومیة ودعوى مدنیة تبعیة  فتحرك الدعوى العمومیة طبقا للقواعد العامة طبقا لنص 
، المتضمن قانون الاجراءات  08/06/196المؤرخ في  66/156من الامر  01المادة 

الجزائیة الجزائري ، حیث تحرك وتباشر من طرف رجال القضاء والموظفین المعھود 
الیھم بھا بمقتضى القانون،  كما یحق للطرف المضرور أن یحركھا طبقا لنص المادة 

عمومیة بالتعویض من قانون الاجراءات الجزائیة "یتعلق الحق في الدعوى ال 02 / 02
عن الضرر الناجم عن جنایة او جنحة او مخالفة لكل من اصابھم شخصیا ضرر 

 مباشر تسبب عن الجریمة".
 :  واثارھا المسؤولیة الجزائیة:  الفرع الاول

الخطأ الجزائي سلوك یقع فیھ او یرتكبھ المحافظ العقاري ، عندما یقوم بمخالفة 
وعلیھ فان ، 40والقوانین المكملة لھ انون العقوباتالتزام قانوني اورده المشرع في ق

قانون العقوبات والقوانین  رتكب فعل منصوص علیھ فيالمحافظ العقاري یمكن ان ی
عند اعداده او تسلیمھ للدفتر العقاري وعلى ھذا الاساس یتحمل مسؤولیة المكملة لھ  

 افعالھ من خلال ما یلي:
ریمة المنصوص علیھا بموجب نص المادة یمكن ان یرتكب المحافظ العقاري الج -

"یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات بالقول من قانون العقوبات الجزائري  120
دج القاضي او الموظف او الضابط العمومي الذي یتلف أو یزیل 5000الى 500وبغرامة 

ي بطریق الغش وبنیة الاضرار وثائق او سندات أو عقود او اموالا منقولة كانت ف
أي یمكن للمحافظ العقاري ان یرتكب  عھدتھ بھذه الصفة او سلمت لھ بسبب وظیفتھ "

فعل من الافعال المنصوص علیھا اعلاه ( الاتلاف او ازالة لوثائق او سندات او عقود 
 .اثناء قیامھ بوظائفھ 

من  214كما یمكن ان یرتكب المحافظ العقاري الجریمة التي نصت علیھا المادة 
عقوبات بالقول " یعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي او موظف او قائم بوظیفة قانون ال

 وظائفھ : تأدیةعمومیة ارتكب تزویر في محررات عمومیة او رسمیة اثناء 
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 اما بوضع توقیعات مزورة . -
 او الخطوط او التوقیعات. المحرراتتغییر في  بإحداثواما  -
 ھا .واما بانتحال شخصیة الغیر او الحلول محل -
العمومیة او بالتغییر فیھا بعد  محرراتوغیرھا من  واما بالكتابة في السجلات -

التي قد یرتكبھا المحافظ العقاري عند  " تتعلق بجرائم التزویر41اتمامھا او قفلھا 
 اعداده للدفتر العقاري عن طریق الافعال المنصوص علیھا اعلاه.

ي المتعلقة بجرائم التزویر في بعض من قانون العقوبات الجزائر 223و 222المواد 
مثل عند تزویر المحافظ العقاري لشھادة الترقیم المؤقتة  الوثائق الاداریة والشھادات

اشھر او سنتین) التي تسبق الترقیم النھائي (یسلم الدفتر  04(سواء الخاصة بمدة 
 العقاري ) وتسلیمھا لأصحابھا .

ركان العامة الثلاثة المعروفة ( الشرعي ، وتتطلب قیام الجرائم التزویر السابقة الا
 . 42المادي والمعنوي) بالإضافة الى ركن خاص وھو صفة الموظف للمحافظ العقاري

، 0143-06رقم :  الفساد كما قد یرتكب احدى الجرائم المنصوص علیھا في القانون 
 "یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات وبغرامة من 02 / 25تنص المادة حیث 

دج كل موظف عومي طلب او قبل بشكل مباشر او غیر 1000.000دج الى 200.000
 لأداءمباشر ، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسھ او لصالح شخص اخر او كیان اخر ، 

عند قیام المحافظ عمل او الامتناع عن اداء عمل من واجباتھ" تتعلق بجریمة رشوة 
 .ابل مبلغ رشوة العقاري مثلا باعداد  وتسلیم دفتر عقاري مق

من نفس القانون " یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات  29تنص المادة و
او یبدد  یتلفدج كل موظف عمومي یختلس او 1000.000دج الى 200.000وبغرامة من 

او یحتجز عمدا وبدون وجھ حق او یستعمل على وجھ غیر شرعي لصالحھ او لصالح 
اموال او اوراق مالیة عمومیة او خاصة او أي شخص او كیان اخر أي ممتلكات او 

اشیاء اخرى ذات قیمة عھد بھا الیھ بحكم وظائفھ او بسببھا"، تتعلق بجریمة اختلاس 
 الممتلكات من قبل الموظف العمومي او استعمالھا على نحو غیر شرعي .

" یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات  02/ 32مادة لاوبالرجوع كذلك 
دج كل موظف عمومي او أي شخص اخر یقوم 1000.000دج الى 200.000من  وبغرامة

بشكل مباشر او غیر مباشر بطلب او قبول ایة مزیة غیر مستحقة لصالحھ او لصالح 
شخص اخر ، لكي یستعمل ذلك الموظف العمومي نفوذه الفعلي او المفترض بھدف 

، تتعلق بجریمة الحصول من ادارة او سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقة"
 استغلال النفوذ.

منھ " یعاقب بالحبس من سنتین الى عشر سنوات وبغرامة من  33المادة  كما تنص
دج كل موظف عمومي اساء استغلال وظائفھ او منصبھ عمدا 1000.000دج الى 200.000

من اجل اداء عمل او الامتناع عن اداء عمل في اطار ممارسة وظائفھ ، على نحو 
انین والتنظیمات ، وذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسھ او یخرق القو

 شخص او كیان اخر "  .

من نفس القانون " یعاقب بالحبس من ستة اشھر الى سنتین  38المادة أیضا تنص  و
دج كل موظف عمومي یقبل من شخص ھدیة او 200.000دج الى 50.00وبغرامة من 

ثر في سیر اجراء ما او معاملة لھا صلة بمھامھ.." مزیة غیر مستحقة من شانھا ان تؤ
 تتعلق بجریمة تلقي الھدایا.
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  المدنیة التبعیة : مسؤولیةالالفرع الثاني : 
یقصد بھا بانھا مطالبة من لحقھ ضرر من الجریمة وھو المدعي المدني ، من 

اصابھ  المتھم او المسؤول عن الحقوق المدنیة اما القضاء الجزائي بجبر الضرر الذي
 .44نتیجة الجریمة التي ارتكبھا فأضرت بھ 

عند ارتكاب المحافظ العقاري للجریمة فانھ تنشأ عنھا ضرر وبتالي تترتب دعوى 
مدنیة تبعیة للدعوى العمومیة (تبعیة للدعوى العمومیة من حیث الاجراءات المتبعة 

مدنیة والاداریة ، بشأنھا وتخضع لقانون الاجراءات الجزائیة ولیس قانون الاجراءات ال
وتبعیتھا من حیث مصیرھا ویفصل فیھا بحكم واحد اذا رفعت مع الدعوى العمومیة 

، وعلى اساسھا منح المشرع للخص المضرور المطالبة بالتعویض اما 45بحكم وحد )
امام القضاء الجزاء عند النظر في الدعوى العمومیة او امام القضاء المدني بصورة  

 منفردة .
 .46وتتمثل في صر الدعوى المدنیة التبعیة : عنا -أولا

 سبب الدعوى المدنیة التبعیة :

 ان ینشأ عن جریمة ضرر.-

 ان یكون الضرر ناشئ مباشرة عن الجریمة .-
 ان تكون جریمة قد وقعت فعلا .-

 موضوع الدعوى المدنیة التبعیة :
تكبھا یتمثل في المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم  عن الجریمة التي ار

 :47المحافظ العقاري ویمكن حصر انواع التعویض في ثلاثة انواع 
 للإصلاحالتعویض النقدي ھو التعویض بالمصطلح الضیق وذلك بدفع مبلغ مال  - 

 ما احدثتھ الجریمة.
التعویض العیني او رد الاشیاء ، اعادة الحالة لما كانت علیھ قبل ارتكاب  -

 ائم التي یكون محلھا مادیا مالا او عقارا .الجریمة والرد یتحدد مجالھ بالجر
المصاریف القضائیة : وھي تمثل جمیع الرسوم  القضائیة الرسمیة لا یدخل  -

 ضمنھا اتعاب المحامي.
 مباشرة الدعوى المدنیة التبعیة. -ثانیا

اعطى المشرع الجزائري للطرف المضرور من الجریمة التي یرتكبھا المحافظ 
فع الدعوى ، فالرجوء الى القضاء الجزائي او القضاء المدنيالعقاري الحق في الل

المدنیة التبعیة امام القضاء الجزائي یجب أن تكزن الدعوى العمومیة قد تمت مباشرتھا 
 :48ویترتب عن ھذه القاعدة مایلي

یجب ان تكون الدعوى الجزائیة حركت وتم قبولھا ، غیاب دعوى لا یمكن رفع  -
 لجزائي.الدعوى التبعیة امام ا

ان تكون المحكمة مختصة في النظر في الدعوى الجزائیة او لا لقبول الدعوى -
 التبعیة.

باي سبب من الاسباب كالوفاة او التقادم تصبح  ةالعمومی الدعوىاذا انقضت  -
  .الدعوى التبعیة غیر مقبولة
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یمكن مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة الا انھ على كما 
اضي المحكمة المدنیة الانتظار للفصل في الدعوى الجزائیة اذا كان قد تم تحریكھا ق
.49 

اذا اختار المضرور من الجریمة المرتكبة من طرف المحافظ العقاري دفع دعواه  -
امام القضاء المدني ، فان ھذا لا ینفي العلاقة بین الدعویین. ، كون الجنائي یوقف 

 یجب توفر مایلي: المدني ولتطبیق ھذه القاعدة

 ان تكون جریمة واحدة منشأ الدعویین.-

 ان تكون الدعوى العمومیة قد حركت فعلا.-

 الا یكون قد صدر حكم نھائي وبات في الدعوى المدنیة التبعیة .-

 . 50الحكم الجنائي لھ حجیة على القاضي المدني-
 الخاتمة:

جزائیة للمحافظ العقاري في في نھایة ھذه الدراسة الذي تناولنا فیھا المسؤولیة ال
أن المشرع الجزائري لم یقم  مبرزینكسند وحید لإثبات الملكیة  نطاق الدفاتر العقاریة

بحصر وتحدید بدقة النصوص القانونیة التي توضح مسؤولیة المحافظ العقاري بدقة و 
تبین العقوبات الواجب تطبیقھا على كل خرق او تجاوز یصدر عنھ ، وعلى ھذا 

وباعتبار المحافظ العقاري موظفا عمومیا فانھ قد یرتكب جرائم المنصوص  الاساس
علیھا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ وبتالي یعرض المحافظ العقاري 

ولقد توصلنا في ھذه الدراسة إلى ویتحمل نتائج افعالھ الاجرامیة ، للمساءلة الجزائیة
 یات:مجموعة من النتائج، مقترحین بعض التوص

 النتائج: - أولا
على الرغم من اھمیة العقار في تحقیق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة المرجوة  -

ھي عبارة عن نصوص قانونیة غیر  تحكمھ، فإن المنازعات حولھ و جمیع القوانین 
دقیقة ومبعثرة في عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة مختلفة صدرت في مرحلة انتقالیة 

 . قتصاد موجھ لم تأخذ بعین الاعتبار التغیرات والمستجداتتمیزت بنظام ا
عدم اعطاء المشرع الجزائري تعریفا دقیقا للدفتر العقاري وعدم الفصل في  -

طبیعتھ القانونیة بنص صریح ومدى حجیتھ على الرغم من ان الدفتر العقاري ھو 
 لعقار الممسوح.تعكس الحالة المادیة والقانونیة ل مرآةھدف نظام الشھر العیني و

الدفتر العقاري یتم اعداده بعد المسح وتسلیمھ من قبل المحافظ لعقاري بعد ختمھ  -
وامضائھ بحیث یمكن تصحیحھ وتجدیده وھو السند الوحید في اثبات الملكیة العقاریة 
ویعتبر قرار اداري یمكن الطعن بإلغائھ عن طریق دعوى الالغاء امام القضاء 

 الاداري. 
لدفتر العقاري الى حمایة الملكیة العقاریة وتطھیرھا من عیوب الشھر یھدف ا -

الشخصي والحد من فوضى العقار ، كما یحقق الدفتر العقاري حجیة الملكیة العقاریة و 
 السند الوحید لمواجھة الغیر.

اعتبار المشرع الجزائري بان الدفتر العقاري ھو السند الوحید لإثبات الملكیة   -
عد استكمال عملیة المسح لكن حجیتھ وقوتھ الثبوتیة نسبیة یمكن المطالبة العقاریة ب

بإلغائھ عن طریق القضاء الاداري على الرغم من انھ طریق اثبات یقینیة في نظام 
 الشھر العقاري العیني.
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اسناد مھمة تسییر المحافظة العقاریة لموظف عمومي خاضع للقانون العام  -
عدید من الدول التي اوكلت مھمة تسییر مصالح الشھر للوظیف العمومیة خلافا لل

 العقاري لقاض كالمشرع المصري والالماني.
نظرا للمھام الكبیرة والصعبة التي یتولاھا المحافظ العقاري والدور الذي یلعبھ  -

على مستوى المحافظة العقاریة على اساس انھا الیة اساسیة في نظام العقاري في 
تكب اخطاء شخصیة وقد یكون خطأ الجزائي یدخل تحت احكام الجزائري یمكن ان یر

قانون العقوبات والقوانین الاخرى المكملة لھ فتترتب على عاتقھ مسؤولیة جزائیة 
 ومدنیة تبعیة .

 الاقتراحات: -ب
حصر وتحدید على المشرع احاطة المحافظین العقاریین بقانون الاساسي خاص ی -

ضح مسؤولیة المحافظ العقاري  و تبین العقوبات بدقة النصوص القانونیة التي تو
 .الواجب تطبیقھا على كل خرق او تجاوز یصدر عنھ 

الواقع یفرض علینا الیوم الاسراع في اعادة النظر في جمیع القوانین التي لھا  -
وھذا بما یتماشى والتحولات السیاسیة، الاقتصادیة و ،علاقة بالنظام العقاري 

ب النصوص القانونیة المتعلقة بھ غیر دقیقة ومبعثرة في عدة الاجتماعیة، كون اغل
نصوص تشریعیة وتنظیمیة مختلفة صدرت في مرحلة انتقالیة تمیزت بنظام اقتصاد 

 موجھ .

ان یضع المشرع نصوصا قانونیة واضحة تزیل الغموض بخصوص تعریف  -
ات المتعلقة بنظام الدفتر العقاري وطبیعتھ القانونیة وجمیع المفاھیم الخاصة بالعملی

 الشھرالعقاري .

لحجیة المطلقة  للدفتر العقاري كسند وحید لأثبات الملكیة  العمل على تكریسا -
 والقوة الثبوتیة كمبدأ لنظام الشھر العیني المتبع من قبل المشرع الجزائري. 

 بما ان المحافظ العقاري ھو من یقوم بتسییر المحافظة العقاریة التي تعتبر احدى -
الالیات الاساسیة و الضروریة في الحفظ العقاري ، واصبحت مھمتھ صعبة محفوفة 
بالمخاطر حیث یجد نفسھ في بعض الاحیان امام اشكالات قانونیة مستعصیة تجعلھ في 
موقف حرج وعلى اساسھ یمكن ان یسال جزائیا  وعلیھ وجب العمل على اعادة النظر 

ا یتماشى والتحولات السیاسیة والاقتصادیة في النظام القانوني للشھر العقاري بم
 والاجتماعیة، كون اغلي النصوص القانونیة قدیمة .

نظرا لما یكتسیھ منصب المحافظ العقاري في تسییر الیة اساسیة وضروریة  -
للحفظ العقاري و ما یقع علیھ من مسؤولیات تبعا لإخطائھ المرتكبة والتي قد یتحمل 

شرع اعادة النظر في كیفیة تعینھ وتحدید صلاحیاتھ عقوبة جزائیة وجب على الم
 ومسؤولیتھ بدقة تتماشى والمھمة الملاقاة على عاتقھ. 

بصفة دوریة لبرامج تكوینیة  والموثقین المحافظین العقاریینإخضاع ضرورة  -
لمسایرة كل ما یتعلق بنظام الشھر العقاري خاصة والقانون العقاري بصفة عامة الى 

 قضاة في مثل ھذه المیادین.جانب تخصص ال

 الھوامش:
                                                 

الجزائر   –اهر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ، دار الهدى عین املیلة بر�ك الط - 1
 .07، ص2013،
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